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د جير بعد حصوله على التقاعتشغيل الأ -دعوى التعويض عن الطرد التعسفي 

استمراره في العمل مع المشغلة إلى ما  - بالقوات المسلحة وقبل بلوغه سن الستين سنة 
 أثره. -ل إاء غير مبرر لعقد الشغ - بعد السبعين سنة 

  يمكن إاؤها إلا بأسباب مبررة للإاء. عقد الشغل من العقود الرضائية لا
في مادا الخامسة منعت الميز بين الأشخاص بسبب الجنس أو  111الاتفاقية الدولية رقم 

كرسته مدونة  و العجز أو المسؤوليات العائلية أو المستوى الاجتماعي أو الثقافي، وهو ماأالسن 
  في مادا التاسعة. الشغل

من مدونة الشغل، ولم  143سنة بالمادة  15المشرع حدد السن الأدنى للشغل وهي أقل من 
  يحدد السن الأقصى للتعاقد.

يستحق التعويضات المحكوم ا ابتدائيا  جير لاالمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن الأ
  يكون قرارها غير مرتكز على أساس. مادام يتوفر على معاش ولتجاوزه سن الستين سنة،

  نقض وإحالة
 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

عرض فيه أنه يتقدم بمقال  المدعيومن القرار المطعون فيه أن  ،حيث يستفاد من أوراق القضية
بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات  فصلهلى أن تم ا إلدى المدعى عليه عمل

حكمها القاضي على  الابتدائيةذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة المترتبة عن 
مجموعة تعويضات، استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة لفائدة المدعي ا بأدائه االمدعى عليه

بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر والفصل والإخطار  الاستئناف
  جديد برفض الطلب بشأا وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.والحكم من 
  ن وسيلة النقض الفريدة:في شأ

وني وفساد التعليل وخرق قواعد ساس القانعلى القرار المطعون فيه، انعدام الأ يعيب الطاعن
خطار والفصل الإيلغي حقه في التعويض عن  سنة لا 60جير سن التقاعد ن بلوغ الأأثبات ذلك الإ

ا لفائدة الطاعن خرى المحكوم ن التعويضات الأإوالضرر في حالة تعرضه للفصل التعسفي، ثم 
جر هي حقوق دنى للأجر المتقاضى والحد الأقدمية والعطلة والفرق بين الأجرة والأابتدائيا عن الأ
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ن مدونة الشغل اعتبارا م 526قرار المطلوبة وهي غير مشمولة بمقتضيات المادة مقررة قانونا وبإ
دنى السن الأن كانت مدونة الشغل قد حددت إلكوا حقوق مكتسبة وهي دين في ذمة المشغلة، و

جراء، وأن الثابت قصى لقبول تشغيل الأ، فإا بالمقابل لم تحدد الحد الأ143للتشغيل بمقتضى المادة 
اوز الستين سنة واستمر في العمل ن الطاعن التحق بالعمل لدى المطلوبة في النقض وسنه لم يتجأ

ولما  ،ارتضى تشغيله حسب السنن المشغل نص قانوني يمنعه من ذلك مادام أ بعد تجاوزها، ولا
نه تجاوز سن التقاعد المنصوص عليه بالمادة وبعد بلوغه الستين فهي على علم بأقامت بتشغيله قبل 

أن اء العلاقة الشغلية وعلى المحكمة إ نأمن مدونة الشغل، ويبقى محقا في تقديم طلباته بش 526
  .، مما يتعين معه نقض القرارحقيته في التعويضاتأاء ومدى سباب هذا الإتناقش أ

ن عقد الشغل هو من ، ذلك أنعاه الطاعن على القرار المطعون فيه ما حيث ثبت صحة
في  111الاتفاقية الدولية رقم  نأاء، وسباب مبررة للإألا بإاؤها إيمكن  العقود الرضائية والتي لا

و العجز أو المسؤوليات العائلية أو السن شخاص بسبب الجنس أمادا الخامسة منعت الميز بين الأ
ن الثابت من أكرسته مدونة الشغل في مادا التاسعة، و و الثقافي، وهو ماأو المستوى الاجتماعي أ

ا أ 24/11/2015لمطلوبة في النقض بجلسة خلال وثائق الملف خاصة المذكرة المقدمة من طرف ا
نه حاصل على التقاعد من القوات المسلحة الملكية وسنه أارتضت تشغيل الطاعن وهي تعلم ب

دنى للشغل المشرع حدد السن الأن أ، وبما سنة 74لى سن إسنة، واستمر في العمل معها  54نذاك آ
أن ، وبما ه لم يحدد السن الأقصى للتعاقدفإن ،من مدونة الشغل 143سنة بالمادة  15قل من أوهي 

لستين جير بعد حصوله على التعاقد بالقوات المسلحة وقبل بلوغه سن االمشغلة ارتضت تشغيل الأ
اء عقد الشغل في هذه الحالة إن إبعد السبعين سنة برضاها، ف لى ماسنة واستمر في العمل معها إ

ن أجير مستحقا للتعويضات المقررة له قانونا، والأ لا كانإاء ويجب أن يكون بأسباب مبررة للإ
م يتوفر على معاش ايستحق تلك التعويضات ماد المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أنه لا

ساس ومعللا تعليلا فاسدا موازي أ جير سن الستين سنة، جعلته غير مرتكز علىولتجاوز الأ
  لانعدامه ويتعين نقضه.

 لهذه الأسباب
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